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 "تسليم واستسلام"التوزيع العادل خارج المساءلة والمحاسبة :معايير قانونية واقتصادية في توزيع الخسائر لضمان أموال المودعين

 
 رلى راشد

مرحلة التسويات تحتفظ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بخطة تعافٍ اقتصادية لم تكشف تفاصيل مضمونها، باستثناء بعض التطمينات بين تشعّب الازمات وكثرة الحديث عن 
 .الى اعتماد المساواة في تحمّل الخسائر من دون أخذ درجات المسؤوليات عن كل قرارات الإفلاسات في الاعتبار

أو توزيع الخسائر استناداً إلى مدى فعاليتها في تحقيق جملة امور، اهمها تمكين المودعين من استرداد اموالهم  المصارف# يكلةويمكن تقييم أيّ خطة حكومية تتعلق بإعادة ه
 .من المصارف كاملة وبالعملة نفسها

فيما . لمستبعد أن تولّد عائدات كبيرةصحيح انه في حال تمكّنت الحكومة من استعادة الأموال المنهوبة، وهذه خطوة مهمة، الا ان ذلك سيُستتبع بإجراءات قانونية مطوّلة ومن ا
مليار دولار التي تقاسمها  02التي تقاضاها كبار المودعين، وجزء من الـ يميل بعض الخبراء الماليين الى ضرورة سدّ الفجوة المالية الموجودة من مصدر رئيسي مرتبط بالفوائد 

 .أصحاب المصارف وكبار المساهمين أرباحاً خلال السنوات العشر الماضية
 فما هي المعايير القانونية الواجب اتباعها في توزيع الخسائر؟

 
الممارسات المحاسبية المشتبه "ان المحادثات الجدّية لا تبدأ الا بوضع حدّ لعملية استنزاف الخسائر من خلال  برأي الخبيرة القانونية في الشؤون المصرفية الدكتورة سابين الكيك

 .والتي تمارسها المصارف بالتعاون والتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف" فيها
للوضع المالي بهدف تفلّت القطاع المصرفي من تنفيذ الإجراءات الضرورية " تأجيلًا مصطنعاً "هذه الممارسات، البعيدة كل البعد عن معايير الحوكمة المصرفية، فرضت 

 .والملحّة التي يقتضيها القانون اللبناني والاتفاقات الدولية
 

أي  stagflationالاقتصاد الذي دخل في حالة  تحويل الكلفة الغالية مباشرة على"أمّا الأخطر في هذا الأداء، المرفوض تماماً من صندوق النقد الدولي، وفق الكيك، فهو 
، ولكلّ منهما 0202وما بعد تشرين  0202اننا اليوم أمام مرحلتين متلازمتين من الأزمة، ما قبل تشرين "، لافتة الى "تضخم مصحوب بركود ذي تأثير اجتماعي كبير
 ".لًا من الإعتراف بالأزمة، أدى إلى مضاعفة تداعياتها على هيكلية المجتمع اللبنانياستكمال هذا النهج، بد. هندساتها المصرفية المشتبه فيها وغير المشروعة

 
خلال كل  ان إصرار المصارف على مقولة التوزيع العادل للخسائر على قاعدة أن الدولة هي المسؤولة الرئيسية عن الوضع الحالي لن يؤدي عملياً، من" النهار"وتقول الكيك لـ

توزيع الخسائر يبدأ بتوزيع المسؤوليات على أسس مقبولة وواضحة "وبرأيها ان .  الى فرض الخسائر على المودعينا الفئة الأكثر تضرراً حتى هذه اللحظةالخطط المطروحة، إلاّ 
" كشركات"بتطبيق القانون لجهة مسؤولية المصارف  :ثانياً . باحترام حقهم المكرّس قانوناً بالرفض والقبول والإعتراض والإطلاع والمشاركة: لتكون أموال المودعين مصونة، أولاً 

مسؤولين بصفة شخصية بتحمّل جزء من العجز المالي الذي وقع نتيجة قرارات خاطئة اختارت الربحية المفرطة على حساب المخاطر " كمساهمين"لها شخصيتها القانونية و
 ".الكبيرة

 
لنهج الفساد والمحاصصة، وسيؤدي بمفهوم البعض الى " تسليم واستسلام"ر من خارج منطق المساءلة والمحاسبة يعني وتعتبر الكيك ان الرضوخ لمقولة التوزيع العادل للخسائ

 .ايجاد حلول مالية، ولكن حتماً ستكون المحصّلة النهائية تكريس الأسباب الحقيقية للأزمة وتعميقها
 

ارباحاً  0202لقد اظهرت ميزانيات المصارف اللبنانية حتى سنة . وادارة تصل بالمصرف إلى عجز مالي بل هي نتيجة طبيعية لنهج" قضاء وقدراً "الأزمات المصرفية ليست 
 .، وتوسّعت باستثماراتها إلى الأسواق الاقليمية والدوليةGDPفاقت أضعاف الناتج المحلي الاجمالي 

 لمصارف؟لماذا وكيف تحوّل الواقع اللبناني إلى عجز شامل وكامل في كل ا: إذاً السؤال
ادارة خاطئة للمخاطر، : الاجابة ليست خافية على أحد، ويبقى الحسم باتجاه مساءلة ومحاسبة كل مصرف على حدة وأيضاً مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن

 .مع القبول بمشروعية التوزيع العادل للخسائرالدفع باتجاه استعادة الأموال المنهوبة لا يستقيم الا بالتوازي ... سلوكيات لا تتوافق مع معايير الشفافية
 

 .ى الشق الدوليمفهومان قانونيان ينفي أحدهما الآخر، استعادة الأموال المنهوبة قوامها المحاسبة والمساءلة أمام القضاء اللبناني للانتقال بعدها إل: "وتقول الكيك
 ".صافا شعبية فارغة من فعاليتها إذا لم تتُرجم إلى أحكام قضائية مبرمة تثبت عدم مشروعيتهاالأموال المنهوبة، والمسروقة، والمهدورة، والمختلسة، تبقى أو 

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81


 
 أما في الجانب الاقتصادي فهناك مفهوم وحلول ايضاً، فما هي؟

لها تلك التي نشأت من جراء الأزمة والثانية بعدها الدكتور رازي الحاج انه في موضوع الخسائر يجب الإشارة الى انواع، او " حركة المستقلون"يعتبر الخبير الاقتصادي رئيس 
 .والثالثة التي طالت معها، واصبحت خسائر مستقبلية لا يعترف بها المسؤولون لأن هدفهم التهرّب من تحمّل الخسائر السابقة اصلاً 

ذ لفت الى أن الخسائر المستقبلية تعني تداعيات الازمة على الناتج المحلي الاجمالي، وعلى  : الطاقة البشرية، وعلى الهجرة التي تنعكس بدورها على هذا الناتج مستقبلًا، قالوا 
 ".لو تحمّلت الاطراف المعنية جزءاً من الازمة منذ بدايتها لكانت الخسائر اقل على الاقتصاد الكلي"

مع تطبيق % 28، ومن قيمتها نسبة %22رائية لأموالهم التي فقدت نسبة يجب تطمين المودعين بوجود خطة جدية ضامنة لاسترداد القدرة الش"وفي موضوع الخسائر المحققة 
 ".عليها في المصارف التجارية" الهيركات"

فقد دخلت ... "ويل الخارجيالأموال التي صرفتها المصارف حيث تمّ ايداعها عن طريق توظيفها بجزء كبير مع الدولة كانت بهدف تمويل القطاع العام المعتمد على التم
، وفق الحاج الذي أكد "سيةهذا النظام تحت إمرة مصرف لبنان، وديّنت الدولة المعروفة بعجزها في الموازنات المتلاحقة، وبتمويل فساد المسؤولين عن الإدارة السيا( لمصارفا)

اولهما، منع تهريب الأموال : وهو مطروح بقوة لسببين. نترولكان على المصارف وضع خطة للحفاظ على القدرة الشرائية لأموال المودعين من خلال قانون الكابيتال كو "أنه 
 ".سنوات يُجمّد خلالها بعض الودائع بانتظار التعافي الاقتصادي 02الى الخارج، والثاني، تحديد مهلة زمنية قد تمتد الى 

وعة من كبار المودعين وحتى المتوسطين منهم بالإستثمار في أصولها مما لا أعفي الدولة من تحمّل هذه المسؤولية، وكان بإمكانها وضع خطة استثمارية تسمح لمجم: "وقال
 ".ردّ مدّخرات صغار المودعين" المركزي"وبالتزامن، تتعهد المصارف و. سنوات 02يؤمّن لهم الأرباح على مدى 

ا بالليرة، ومنها تم تحويله من الليرة الى الدولار، وهناك جزء منها فوائد، مما لم يتم تكوينها جميعها من المصدر نفسه، فمنها بالدولار ومنه"وأشار الحاج الى ان هذه الودائع 
وكل حساب تكوّن من الدولار يجب المحافظة عليه بالدولار، أما الذي دخل . يعني انه يترتّب على المصارف إجراء جردة حساب تشمل الطريقة التي تكوّنت فيها هذه الحسابات

 ".تحويله الى الدولار بعد الازمة، فيتطلب احتساباً آخرالى الحساب بالليرة ثم تم 
 

 :حسابات 3من هنا، ثمة 
 .الودائع الصغيرة يجب ردها بقيمتها الشرائية الأساسية وهذه مسؤولية المصارف -
 .على الفوائد المحصّلة" هيركات"سنوات او  02و 8الودائع المتوسطة من المفترض تجميدها ما بين  -
 .يرة تُمنح فرصا استثمارية في أصول الدولةالودائع الكب -

يجب اعطاؤهم فرصة للإستثمار في أصول الدولة، وهذا من شأنه ضخّ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، "وبالنسبة الى حاملي سندات الدين باليوروبوندز، قال الحاج إنه 
 ".وتالياً تسريع التعافي الاقتصادي

 
 
 
 

 


